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ومن جملة شروط العقد التطابق بین الإیجاب والقبول فلوو اتتلاوا »
في المضمون بأن أوجب البواع  البیو  یلوج وجوص تواح مون  یو  

مون الشوروط تصوح المشتري أو المثمن أو الوثمن أو ووابو  العقود 
فقیل المشتري یلج وجص آتر لم ینعقد ووجص هذا الاشتراط واضح وهو 

 [.1] 1«مأتوذ من ایتبار القبول وهو الرضا بالإیجاب...
أي أصر  التارا ب  ر ن ر في هذا الشرط   &ما یستفاد من کلامه[ 1]

   المرطاد هرو الماا قرة  ،عدم کون الماا قة اللفظ ةر الإیجاب والقبول 
) عتر   :کقرول البرا   ،وهذه تارة في عنوان المعاملة معنی،من ح ث ال

)قبلرت  :وأمّا لرو قرال .)قبلت الب    کذا( :داري  کذا( ویقول المشتطي
فرلا  ،والارتبرا    نهمرا لعردم الماا قرة ؛  العقردارالصلح أو الهبة(  

ن  عد کون یومن المعلوم لزوم تاا ب العهد .المعاقدة والمعاهدة تحقّبی
فمر  عردم الماا قرة لر   ،العقد المشدّد والمطتبط  عهد آخرط العقد هو

التعاهد، فما أنشأه الموجب ل  یقبله القا   ومرا قبلره لر  ینشرأه  تحقّبی
  .الموجب

 رأنّ اعتبرار » «:من رة الاالرب»فري  &المحقّب النا  ني صطّح  لولذ
عرن أمرط  لأنّ العقرد عبرارة ؛التاا ب من القضرایا التري ق اتراتها معهرا

فلو أنشأ أحدهما الب   والآخرط  ،ن الإیجاب والقبولعاني متحصّ  وجد
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ل  یتحصّ  أو أحدهما  اع الجاریة والآخط اشتطی العبد قب   عنوان الهبة 
 .1«لعدم ارتبا  کلام أحدهما  الآخط ؛معنی واحد منهما

 ،یطاد التاا ب   ن الإیجاب والقبول في ناح رة المب ر  والمر من :وتارة
)قبلت   ر  البسرتان( :) عت  داري  کذا( ویقول الآخط :  کأن یقول البا

الط ط   ن العهدین وأیضاً کرذل   النسربة  تحقّبلعدم  ؛فهذا أیضاً  اط 
  .إلی ال من

یطاد التاا ب من ناح ة البا   والمشتطي، فلا یصح لو  راع لزیرد  :وتارة
 ؛ته أو قب  زیرد لعمرطو، والوجره واهرح هنراذمّ  ته وقب  عمطو فيذمّ  في

 .لعدم ورود الإیجاب والقبول علی مورد واحد
ي ینرافي مرا طقد یقال : إنّ اشتطا  الماا قة من ناح رة البرا   والمشرت

 ة رهرافمن أنّه تبدی  ع ن  عوض في جهرة الإر مناه في تعطیف الب   قدّ 
 الخراصّ أنّ مقتضی هذا التعطیرف هرو عردم ملاحظرة البرا    : توه ح

 ر   ،مفهروم الب ر  تحقّبفي  معّ نتطي الوأیضاً عدم هطورة لحاظ المش
مقتضاه: عدم ملاحظة کون البا   مالکاً للمب   وأیضراً المشرتطي مالکراً 

ولا یقاس الب   فري ذلر   .المعاملة الفضول ة صحّةحک   نلل من وهنا 
 ؛لأنّ التاا ب   ن الزوج ن في الإیجاب والقبول ممّا لا ردّ منره ؛ النکاح

 .ططنا اعتبار التاا ب ف هتزلة العوه ن وقد اشالزوج ن من فإنّ منزلة
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منا اقتضاء التعطیرف المرذکور لأنّا تلّ  ؛مه فاتده یقال: إنّ ما توهّ ولکنّ 
عدم اعتبار التاا ب   ن الإیجاب والقبول  النسبة إلی البرا   والمشرتطي 

 .کان العوهان من الأع ان الخارج ة ه ف ما إذاولکنّ  الخاصّ 
لا دّ من اعتبار التاا ب   ن فح نئذٍ  ذمّة،کلّ اً في ال وأمّا إذا کان أحدهما

فري  ذمّرةلأنّ اعتبرار ال ؛الإیجاب والقبول من ناح رة البرا   والمشرتطي
  شخاص مختلف،الأ

أ
الخا رطة  مورفط ما لا یعتمد علی الشخص في الأ

عن اتتقطار ال من  ذمّةص ال   ولا الحق طة، هذا مضافاً إلی أنّ قوام تشخّ 
 .عمطو ذمّةزید یغایط ما في  ذمّةفالشيء في  تهذمّ  في

 .فل  یتوارد الإیجاب والقبول علی مورد واحد
  فهرو فصّر ،اف منّ م  توه ح وتصطّ  1&هذا ما أفاده المحقّب الخو ي

إلّا أنّه لو حصر  الب ر  یمکرن    ن الع ن والدین وحصط البالان  الدین
ح ث إنّ البرا   مر لًا  ؛عدم صدق الالتزام المط و  الإیطاد أیضاً من جهة

اً  ات  المشتطي وقبلره صطّحفإنّه إذا  اع م ،التزم  ما ل  یلتزم  ه المشتطي
ه وصردق تحقّقفي  شّ  ی الأقّ  الارتبا  المشتط  وعلی  تحقّبغ طه ل  ی

 تحرت عنروان آیرة اً المفهوم وم  التشک   في الصدق لا یکون منردرج
 .الوفاء

اب والقبول من ناح ة الشطو  المذکورة وأمّا اشتطا  التاا ب   ن الإیج
 وقبله المشرتطي«  أن یخ ط ثو ه»... کأن یب   البا   مشطوطاً  ،في العقد

لنفسره الخ رار )خ رار الفسری( ویقبر   من دون الشط  أو یب   مشتططاً 
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فعند مخالفة القبول للإیجاب وعدم التاا ب  ،الخ ار نالمشتطي الب   دو
 :ففي المسألة قولان

ه تخلّفرالشرط  أو  تعرذّر قول المشهور  ر ن الفقهراء مرن أنّ  :أ دهما
 .موجب للخ ار دون أن یبا  العقد م  عدم التاا ب

ه  الان العقرد ومرا هرو تخلّفه لأنّ الشط  أمط خارجي لا یوجب علّ ول
عن التزام الاطف ن  أصر   نّ حق قة المعاوهة عبارةأالملاحظ في العقد: 

 .عن حق قته العقد دون الشط  الذي هو خارج
شطو  العقود،  وهو لزوم اعتبار التاا ب في &ما اختاره الش ی :ثانیهما

فرإنّ الارتبرا   ،إلی  الان العقد ووجهره واهرح یؤدّي ها  خلالوإنّ الإ
 .ب البالانه تبّ تحقّقات الوجودیة للعقد وعدم مقوّم  ن الالتزام ن من 

 ه رهری  تعلّب نفس ما  رهی القا   تعلّبإلی عدم  یؤدّيمضافاً إلی أنّه 
ب وعلّر & ه الش ی صطّحالموجب )وهو نق  المال م  الشط ( وهذا ما 

إذا کان فسراد الشرط  لا یخرّ  »المحقّب الإیطواني  قوله:  &علی کلامه
العقد فعدم قبول المشتطي للشط  الذي تضمنّه الإیجراب أولری  صحّة 

 .1...«خلال عدم الإ
نّه لا أ ه و تعلّبمن أص  العقد والشط  الفما أفاده ناظط إلی التفک     

 ؛ الشط  إلی حدوث الخل  في أص  الارتبرا  العقردي خلالالإ یؤدّي
 علی الشط  معلّبالعقدي وإنّما الة للارتبا  مقوّملأنّ الشطو  ل ست 
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  .هو الالتزام  التزام المعاملة
هرو  خطی: إنّ أص  العقد غ ط مطتبط  الشط  وإنّمرا المرطتبطو عبارة أأ 

داً عرن فلذل  لو قبر  المشرتطي الإیجراب مجرطّ  ،ک طأمجطد لزومه ولا 
التاا ب   ن الإیجاب والقبول في أص   إخلالذل  إلی  یؤدّيالشط  لا 

عدم قبول الشرط  لر س  أتروء حرالًا مرن الشرط   أنّ  :والشاهد .العقد
قد المشطو   الشرط  الفاترد یبار  شرططه الفاترد ولا عالفاتد وأنّ ال

ولذل  لو قب  المشرتطي العقرد  ردون الشرط   .إلی  الان العقد یؤدّي
)کما في القطض المشتط   الفاتد صحّ قبوله ووق  العقد صح حاً مؤثطاً،

 .ف ه الط ا فإنّه یصح م  رفض الشط (
 :العقد  طغ  فساد الشط  قرا لاً  صحّةوذهب المحقّب الإصفهاني إلی 

الشط  أو فسراده  تعذّرعند العقد المشطو   صحّةأنّ عل   لا یخفی »..
الصفقة إذا کانرت علری القاعردة فرلا  تبعّضمورد  العقد في صحّةوکذا 

وقوع المعاقردة علری الفاقرد للشرط  وعلری  علی صحّةمحالة یتوقف ال
وح نئذٍ فالقبول  لا شط  أو قبول النصف  نصرف الر من  . عض الصفقة

هرافة إلری مرا  الإ المعاقردة تحقّبفاللازم  ،المعاقدة تحقّبلا یمن  عن 
  .1«طته فتد ّ یطاد الحک   صحّ 

الشرط   تخلّرفتوه ح   انه: إنّ معنی ثبوت الخ رار فري المروردین )
أنّ القرول   بروت  :المعاقدة، فالنت جة تحقّبالصفقة( لا یناف ان  تبعّضو

ه تعذّرالشط  و تخلّففي صورة  المعاملة صحّةالخ ار في تل  الموارد و
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صورة عردم قبرول الشرط  مرن  في الحک   بالانها في عد وقوع الب   ینا
 .أوّل الأمط

ه مرن تحقّقرإنّ فص  الشط  عن أص  العقرد وعردم و عبارة واهحة: 
أصر   إلری الخلر  فري یرؤدّيه أو فساده أو عدم الالتزام  ه لا تعذّر جهة

حردی الردواعي الشرط  لإ تحقّرب   الأص  یبقی ثا تاً وإن لر  ی ،العقد
 .المذکورة

 أنّ التمل ر  ینحرّ   :یندف   انحلال الب   إلی أجزاء  معنری الشکفالإ
ة المملوکة ویبا   النسبة إلری غ رط المملوکرة ف صحّ  النسبة إلی الحصّ 

الصفقة( وکذل  شرط  انضرمام أجرزاء المب ر  وأیضراً فري  تبعّض)في 
یبقی العقد في جم   هرذه الصرور صرح حاً  تعذّر،الشط  الفاتد أو الم

 .الشط  المطتبط  هوإن انسلی عن 
  م  ش خه فري &وافب الس د الخو ي

أ
لا » :ولری ح رث قرالالردورة الأ

 رالالتزام العقردي المعراملي وإلّا لرزم  اً یمکن أن یکرون الشرط  مطتبار
لا یمکرن أن  خ ط ثو ي(ت) عت  علی أن  :ف قول البا   ،التعل ب المبا 

ستلزم التعل رب وقرد لأنّه ی ؛اً علی خ اطة ال وبمعلّقیکون التزامه الب عي 
 ةفحق قر ،ب وعل ره تعللا الب   یبا   نّ أم في  حث التعل ب والتنج ز تقدّ 

الشط  هي تعل ب الالتزام  بقاء هذه المعاملرة علری الشرط  ومعلروم أنّ 
  :لتزام نلان تضمّ تالمعاملة 

  .أحدهما: التزام  کون الع ن ملکاً للآخط
 .لأوّلوال اني: التزام ثانٍ  البقاء علی التزام ا
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هرو  معلّرب ر  ال ،الب ر  لأنّه یلزم منره التعل رب فري معلّب؛فالأوّل غ ط 
 تخلّرفب التزامه  خ اطرة ال روب ویلرزم مرن الح ث علّ  ؛الالتزام ال اني

 .«مجطد ثبوت الخ ار دون  الان العقد
ه رج  عما اختار وقال في الردورة ال ان رة  ربالان العقرد وخ رطة ولکنّ 
 ذکطه في مبحرث الشرطو  مرن أنّ نما في ذل  ه والوج» :قا لاً  &الش ی

مطج  اعتبار الشط  في العقد إمّا إلی تعل ب العقد علی التزام المشرطو  
 :أمّرا الأوّل .أو تعل قهما معاً  ،أو إلی تعل ب لزومه علی شيء ،عل ه  شيء

العبرد  فکاشتطا  الکتا ة في :أمّا ال اني .فکاشتطا  شط  في عقد الزواج
ال الث فکاشتطا  عم  في الب   ونحوه، ونذکط في المبحرث  أمّا .المب  

الخ رار وجعر  الخ رار إنّمرا جع  تعل ب اللزوم یطج  إلی  نّ أ :المذکور
یطج  إلی تحدید المنشأ وفي جم   ذلر  یکرون عردم التارا ب موجبراً 

 .1«للبالان...
  : عد تقس مه الشطو  إلی أقسام ثلاثة &  ان ما أفاده الس د الخو ي

المشطو  عل ره  شريء  عود الشط  إلی تعل ب العقد علی التزام لها:أو  
 .شطو  الاخت اریةالکاشتطا  شط  في النکاح وهذا یعود إلی 

کاشرتطا  الکتا رة فري  ،عود الشط  إلی تعل ب لزومه علی شيء :ثانیها
  .العبد المب  

 .کاشتطا  عم  في الب   ،ل قهما معاً عیعود إلی ت ثالثها:
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  .اً معلّقإلی ص طورة الالتزام العقدي  نفسه  یؤدّية فالشط  تار
 :یکون الشط  في همن عقد لا یقب  الخ ار )کالنکاح( وثال ة :خطیوأأ 

اً علری معلّقریکون الشط  في همن عقد یقب  الخ ار، فإذا کران العقرد 
لأنّ خ اطة ال وب أمرط مشرکو  ؛ شط  کخ اطة ال وب فهو تعل ب مبا 

  .م له مبا الحصول والتعل ب علی 
عل ه هو الالتزام الصادر من المشتطي  الفعر  وهرو  معلّبمّا إذا کان الأ

لأنّره تعل رب علری أمرط محقّرب  ؛العقد صحّةفلا یضطّ   الالتزام  الخ اطة
فلو  ،نّه لا مان  منهأمبحث التعل ب والتنج ز و وقد مطّ في ،الحصول حالّاً 

فرإذا  ،تزام المشتطي  الخ اطةنا    عه  الأ اع ماله  شط  خ اطة ال وب و
انتفراء  لا ردّ مرن  ارلان العقرد مرن جهرة ،قبله المشتطي  دون الشط 

علری هرذا الالترزام  معلّربلأنّ الالتزام المب عي من قب  البرا    ؛التاا ب
إلی  یؤدّيل ب وهو عح ث قب  الالتزام  دون الت ؛الذي ل  یلتزم  ه القا  

 . الان العقد
 هذا کلّ 

أ
  الاخت اریة، رموه في الأ

أ
غ ط الاخت اریة )کما لرو  موروأمّا في الأ

 اع  شط  أن یکون العبد کاتباً( أو  اع  شرط  وحردة المب ر  فري مروارد 
 وحردة الصرفقة تعردّ وفرإنّ کتا رة العبرد  ،الصفقة تبعّض

أ
 مروران مرن الأ

 تعلّربإذ الالترزام ی ؛الخارجة عن الاخت ار التري یسرتح   الالترزام  همرا
 
أ
 معلّب أنّ الالتزام العقدي غ ط  لاخت اریة ولذل  قال )الخو ي(:ا مور الأ

هو الالتزام اللزومي أي الالتزام  معلّبعلی الشط  غ ط الاخت اري وإنّما ال
 . البقاء علی وعده

 .أمّا الالتزام العقدي فلخطوجه عن الاخت ار غ ط قا   للتعل ب
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ب الالتزام العقدي علّ نّه ل  یأضح الدورت ن یتّ  ومن جم   ما ذکط منه في
   الشط 

أ
العقرد وإن لر  یلترزم  صحّةولی( وکانت النت جة )في الدورة الأ

  .علی حاله  الشط   بقاء الالتزام العقدي
اً  رالالتزام علّقرمالدورة ال ان ة( فقد جعر  الالترزام العقردي  وأمّا )في

عقرد ف بار  ال ،اً تحقّقرالالترزام م  الشط  وم  قبوله  دون الشط  ل  یعدّ 
  نّ أ)ولا یخفی 

أ
  .الاخت اریة( مورهذا في الأ

 
أ
هو الالتزام  البقاء  معلّبغ ط الاخت اریة فقد مطّ آنفاً أنّ ال موروأمّا في الأ

الردورة  واختار)في لا یکون العقد  اطلاً  تخلّف، ففي فطض الهعلی وعد
 
أ
 الأ

أ
ة    غ ط الاخت اری مورولی( عدم لزوم التاا ب مستنداً إلی أنّ شط  الأ

أنّه یشتط  خ رار  :مالب الشطو  یعود في الواق  إلی شط  الخ ار  معنی
إلری التمل ر   الحق قة فشط  الخ ار یعود في ،تخلّففسی العقد م  ال

 .المحدود
  فبناء علی مختاره في

أ
العقرد عردم  صرحّةولی فإنّره لا یضرطّ  الدورة الأ

لأنّ  ؛واقر  أص  العقرد دون الشرط  صرحّ العقرد ال يفلو ره ،التاا ب
  .المشطو  هو الالتزام  البقاء دون الالتزام العقدي

حاشر ة العرطوة( مرن تقسر   الشرطو  إلری  وأمّا  ناءً علی مختاره )في
اً ف مرا إذا معلّقوالتفص     نهما  جع  العقد  الاخت اریة وغ ط الاخت اریة

 .  الحصول لاحقاً کان الشط  اخت اریاً ف صح م  حصوله ویبا  م  توقّ 
وأمّا في الشط  غ ط الاخت اري فبما أنّ التعل رب یخرتص  رالالتزام علری 

 .الشط  تحقّبالخ ار عند عدم  اللزوم ینتج عدم ثبوت حبّ 
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فري المختار  عد اللتا والتي لزوم التاا ب   ن الإیجاب والقبرول  ولکنّ 
لأنّرا ترارة نقرول  رأنّ الجرواز  ؛التوا   أیضاً مالقاً أي في مالب الشطو 

فح نئرذٍ لا شر  فري أنّره إذا وقر  العقرد  ،لزوم من انقسامات الب ر وال
مشطوطاً ول  یقبله القا   فإنّه  ناءً علی ثبوت الخ ار للموجب عند عردم 

لأنّره  عرد فرطض  ؛الشط  یستلزم ذل  تاا ب الإیجاب م  القبول تحقّب
فإنّه ح ن مرا یقردم الموجرب علری  ز، انقسام التمل   إلی اللازم والجا

ملک ة المشطوطة  الشط  فإنّه یقوم في الحق قة  إنشاء الملک ة اللازمة ال
وأمّا القا   فبمرا أنّره یرطفض  .نفسه الخ ار وحبّ الفسی  ح ث لا یکون 
ذلر  إلری   رؤدّيف ،د  الوفاء  أص  العقرد دون الشرط الشط  فهو یتعهّ 

 الخ ار للموجب، ف کون النت جة عدم التاا ب  ر ن الإیجراب ثبوت حبّ 
 .والقبول

برة علری ان مرن الأحکرام المتطتّ  أنّ اللرزوم والجرواز یعردّ  :وتارة نقول
(  معنی عدم تقس   الملک ة إلری نروع ن &المل  )کما التزم  ه الش ی

خطی  رالجواز فعلری هرذا  ،وإنّما هي تنی واحد تارة محکوم  اللزوم وأأ
ا، وإن عاتهمات الملک ة ومنوّ یص ط الشط  من أحکام المل  لا من مقسّ 

الحکر   إذ لا یمکرن حصرول الاخرتلاف فري ؛ ملّ مالسبب ال فاختل
 ، فإذا عاد الاخرتلاف إلری مل  م  وحدة السبب المملّ ال النسبة إلی 

  فإنّ حک  الإیجاب في الب   الجا ز یختلف مر  حکر  ملّ مالسبب ال
 وح نئذٍ لا دّ  .د المالوب لبّاً الب   اللازم  الضطورة وإن تعدّ  الإیجاب في

د الإیجراب من الالتزام   بوت الخ ار ومن ثَ َّ الالتزام  بالان العقد لتعدّ 
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والقبول المستوجبان لعدم التاا ب والربالان ولا  رأس  رذکط   ران آخرط 
وجرود الاخرتلاف  ر ن الب ر  الخ راري  لتوج ه الربالان: لا شرّ  فري

ط د للشط  ولا یمکن تصویقالمشتم  علی الشط  و  ن الب   اللازم الفا
 تحقّربأنّه لا یمکن  :الاختلاف في السبب إلّا  اختلاف الإیجاب  معنی

من  &فالحبّ م  الش ی ،مفهوم عقد أوجبه الموجب م  رفض القا   له
 یرؤدّيفإنّ عدم قبول القا   ما أوجبره الموجرب  ،الحک   اعتبار التاا ب

غ رط یختلف م  العقد  إلی انقلاب العقد اللازم خ اریاً والعقد الخ اري
هذا في عدم اندراج العقد في مردلول آیرة  يویکف .الخ اري اللازم عطفاً 

 .الوفاء
ف ما أفاده المحقّقان الإیطوانري والإصرفهاني  شکالوممّا ذکطنا ظهط الإ

  هو العقد الذي انبسط علی جم   أجرزاء مضافاً إلی أنّ السبب المملّ 
لعقد وتمام رة   المشتطي للبعض موقوف علی ااه، وتملّ  المب   و شطا

ف یکون مالکاً للنصرف أو الفاقرد  العقد موقوفة علی قبول المشتطي فک
الصرفقة فرالمفطوض  تربعّضللشط  وهو غ ط قا   للعقد، أمّا في موارد 

ه ظهرط  ردل   شرطعي عردم صرلاح ة نصرف المب ر  ولکنّ تمام ة العقد 
زاء م  المقام ویلزم أیضراً التارا ب  ر ن أجر فتطقلملک ة المشتطي فهو ی

 .المب   للزوم اتحاد المنشأ
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من إیجابص وقبولوص فوي  وال  ومن جملة الشروط في العقد أن یق  کل  
فلو کان المشوتري فوي  وال إیجواب  ،وا د منهما الإنشاء یجوز لکل  

الباع  غیر قابل للقبول أو ترج الباع   ال القبول ین قابلیة الإیجاب لم 
  [.1]1ینعقد

لرزوم کرون المتعاقردین واجردین  &شر ین کرلام المریستفاد  ما[ 1]
 صرحّةوکذا ما یعتبط فري  م  ه مفهوم المعاوهةلجم   الشطا ط التي یتقوّ 

والأوّل  . ةعوکرذا الشرط عقل ةجم   الشطا ط ال :خطیأأ  و عبارة .المعاملة
 صرحّة ر  ال قظرة التري دخ ر  فري  ،  والح راة وعردم الإغمراءقرکالع

ة وعدم الحجرط التري دخ ر  فري وال اني کالبلوغ وعدم الطق  .التخاطب
 تحقّربالشطا ط ل  ی هإنّه لو لا هذ :للأوّل &ومستند الش ی .العقد صحّة

المعاملة والمعاهدة ولا ینتقض  الوص ة التي یکون القبول من الموصری 
 فهوو»فري المقرام  &ح ث أجاب عنه الشر ی ؛له في ظطف وفاة الم ت

قشرط  (القبول)   فري وفصّر «صیة الإیصاءفإن   قیقة الو  ،لا رکن صوحق 
م  ه رکناً یتقوّ  إنّ القبول في  اب الوص ة لا یعدّ  :صهکتاب الوص ة  ما ملخّ 

ویشهد لذل  ق ام وارث الموصی  .هاتحقّق وإنّما القبول مجطد شط  في
تربباً  وهرذا دل ر  علری أنّ القبرول لا یعردّ  .له مقامه في القبول إن مات

الملر  وأمّرا  تحقّرب  لتأث طها فري ک ط من الشطأالوص ة ول س   تحقّبل

                                                 
 .177، ص3. کتاب المکاتب: ج 1
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 رنفس الوصر ة  خرلاف الب ر  وغ رطه مرن  تحقّربتالملک ة  نفسها إنّمرا 
  .وجزءً من السبب ح ث یعدّ القبول ف ها رکناً  ؛العقود

لسربب وی برت ا تحقّربأنّه  مجطد الإیصاء مرن الموصري ی :و الجملة
 صرحّة یحک  و هذا  .إلی وارثه إن مات الحبّ للموصی له وینتق  الحبّ 

 .1قبول الوارث م  أنّه ل  یکن له حبّ القبول قب  وفاة الموصی له
فما أفاده الش ی هنا من عدم کون القبرول مرن الموصری لره  عرد وفراة 

 رة لأنّ القبول لحرب  الإیجراب  عرد تمام ؛الوص ة صحّة الموصي یضط 
 وهذا علی خرلاف الب ر  .معتبطاً ف ه يالسبب الذي ل  یکن ح اة الموص

لحوق القبول ف ها یکون ذلر  قبر  تمام رة  صحّة فإنّه لو قلنا  ،شباههأو
 .السبب

وإن کران )عردم قا ل رة المتعاقردین( لعردم الاعتبرار .».. :ثّ  أفاد ثان اً 
لأنّ المعتبرط ف ره  ؛عن مفهوم التعاهد والتعاقردأیضاً  طهاهما فلخطوجه 

 نکمر ،ح ن إنشرا ه ما ینشأه الآخطلکّ  منهما  ا)هذا المفهوم( عطفاً ره
أو مرطض )لرو فرطض( أو ترفه أو رقّ أو قرطض  فلس یعطض له الحجط 

   .7«موت...
ومطاده من هذا الب ان: لزوم  قاء الشرطو  المعتبرطة فري الطهرا  النقر  

الطها )أي القبول(  سبب من  صحّةوالانتقال وعدم حدوث ما یمن  عن 
 .تباب المذکورةالأ

                                                 
 .37. رتالة في الوصایا: ص 1
 .171-177، ص3. کتاب المکاتب: ج 2
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نّ أجم ر  ذلر   الأص  فريو»جه ن(: أهاف إلی ما أفاده )من الو ثّ  
 .1«الموجب لو فسی قب  القبول لغی الإیجاب السا ب...

ومن هذا یفه  لزوم اعتبار رهی الموجب و قا ه عل ه إلی آخط العقرد 
وإتمامه ولذل  لو فسی قب  لحوق القبول ورجر  عرن إیجا ره لر  یبرب 

  .الموجب انتفاء رهانتفا ه  لا ؛مجال للحوق الطها
 تحقّربفي الجم    حک  واحد وهو لزوم  &وجه حک  الش یضح تف 

الشطو  و قا ها في الموجب والقا   من أوّل العقد إلری إتمامره ولرو لا 
عنوان المعاوهة والمعاملة وأمّرا مرا یقرال مرن الحکر   تحقّبذل  ل  ی

الشطو  من الأوّل إلی  تحقّبعقد المکطه إذا لحقه الطها م  عدم  صحّة 
قبرول  اعتبرار وجرود الشرطا ط حتّری النهایرة( فقرد الترزم الآخط ) عد ال

  الإجمراع جرکون الحک  في المکطه علی خلاف القاعدة لأ  &الش ی
 .ودعوی الإجماع علی لزوم وجود الطها ف ه من أوّل الأمط

  من کلامه: لزوم وقوع الإیجاب والقبرول فکرّ  منهمرا فري فالمتحصّ 
الشرطا ط العامرة مرن العقر   حال یجوز الإنشاء   نهمرا ) معنری وجرود

الإیجراب والقبرول(  والبلوغ و.. وعدم الحجط وأن لا یضطّ فقدانه في فتطة
 &ه علی ذل  المحقّرب النرا  نيعبتو المعاهدة والمعاقدة، تحقّبلعدم 
 دیهرة أنّ  ؛نّ هذا الشط  کسا قه من القضایا التي ق اتاتها معهراإ :قا لاً 

 فإذا انتفی شط  من شطا ط العقد ،العقد لا ینعقد إلّا  فع  شخص ن

                                                 
 .171، ص3. کتاب المکاتب: ج 1
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 .1حدهما  ا  العقد ولا أثط لوجود الشط  قب  العقد أو  عدهأح ن أنشأ 
 تحقّربالش ی في الشرطو  المعتبرطة فرة  &ووافب المحقّب الإصفهاني

 ر  الح راة م)والأوّل  ته،مفهوم العقد دون الشرطو  المعتبرطة فري صرحّ 
 جط(.وال اني کالبلوغ ... وأیضاً الح .والعق 

المعاهدة والمعاقدة کموت  تحقّبما یوجب امتناع لأمّا عدم الأهل ة و»
منرا   فرإنّ  ،الموجب أو نومه أو إغما ه أو جنونه حال قبول القا ر  مر لاً 

عهد کّ  منهما والتزامه وإن کران ح راة المتعهرد وعقلره ویقظتره وهري 
ونهمرا نّ منا  المعاهدة م  الغ ط یقتضري کأإلّا  ،مفطوهة الحصول هنا

معاً کذل  في حال الإیجراب وفري حرال القبرول. إذ مع رة المتعاقردین 
ل ست مع ة جس  م  جس  ولا مع ة ح وان م  ح وان،    مع رة شراعط 
ملتفت إلی ما یلتزم للغ ط ویلتزم له الغ ط وإلّا فلا ینقدح القصد الجدّي 
في نفس العاق  إلی المعاهدة م  من هو کالجردار أو کالحمرار وعلمره 

 .7 التفاته ف ما  عد لا یصحح المعاهدة معه فعلاً 
وهري  م  المع رة  کلامه: إنّ عنوان المعاقدة والمعاهردة متقروّ ومحصّ 

جس  م  جس (    نفسان ة وهي العهرد وقوامره  خارج ة )کمع ة تسل 
لتفرات مرن فلا دّ أن یکون   نهما مع ة الإدرا  والا ، الالتفات والشعور
فلو فقد شيء من الشطا ط عند إنشاء الآخرط انتفرت  ،أوّل العقد إلی آخطه

  .تحقّبفالعقد غ ط م ،المع ة

                                                 
 .111، ص1. من ة الاالب: ج 1
 .721، ص1(: ج&. حاش ة کتاب المکاتب )للإصفهاني2
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المعاهردة  تحقّربیکرون الشرطو  دخ لرة فري  :واهرحة ترارة و عبارة
 .کالح اة والعق ، ها من دونهاتحقّقوالمعاقدة ف ستح   

بط وجودها تعی ولکنقدها فلا یکون کذل   أن تمن  المعاهدة   :وتارة
لأنّ اعتبار الطها موقوف عل ه وهذا القسر   ؛اعتبار الطها يلمدخل تها ف

 :من الشطو  علی أقسام
 .الطها  دونه تحقّبما یکون علی نحو ل  ی منها:
 ره  يالمقتضر تحقّربلالطها  دونه وإنّمرا  تحقّبلعدم  اعتباره لا منها:
 اً من غ ط البرال  إلّا أنّره لر س ح ث إنّ الطها وإن ل  یکن منتف ؛کالبلوغ

 .الاعتبار يف ه ما یقتض
ما ینتفي  عقده الطها لکن لا من جهة عدم الاقتضاء وإنّما لق ام  منها:

کالحجط المان  عن نفروذ رهراه وإن  ،المان  الذي یمن  عن نفوذ الطها
 .کان عاقلًا  الغاً 

ممّا یکرون قروام  هضطورة وجوده وعدّ  فهو الذي قال  :وأمّا القس  الأوّل
لأنّ الموهروع  ؛ّ  من المتعاقدین إلی نهایرة المعاقردةالمعاهدة  ه في ک

 ب الآثار هو عنوان المعاقدة والمعاهدة ولو لا المع ة المذکورة )فريلتطتّ 
لو أوجرب البرا   وکران » :ولذل  قال المعاهدة تحقّبتحال کلامه( لات

لانتفراء  ؛زول المعاهردةترا ماً أو  العکس( فتزول المع ة و التب  نالقا   
 ما یلتزم  ه ثمناً وم مناً وکذل  ف ماکان أحردهما مجنونراً حرال  الشعور

 .ح نئذٍ کالمعاهدة م  الجدار إنشاء الآخط ویکون المعاهدة
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لا دل ر  علری هرذه » :فري الحاشر ة &وفي المقام تفص   عن الس د
 عرض الفرطوض  وإنّما یتّ  فريوعدم صدق المعاقدة والمعاهدة  ة الکلّ 

حال إیجاب البا   غ ط قا   للتخاطب من جهة کما لو کان المشتطي في 
منر  عردم الصردق نوأمّا فري  ق رة الصرور ف .الإغماء أو النوم أو الجنون

نّ المشرتطي أخصوصاً ف ما إذا نام البا    عد الإیجاب م  علمه  رذل  و
 .1«یقب  لا محالة، وکذا ف ما إذا کان المان  هو الفلس أو السطقة أو السفه

قوال في المقام   ن الحک   اعتبرار جم ر  الشرطا ط هذه جملة من الأ
 &وتبعره المحقّرب النرا  ني &ة في المتعاقدین وذهب إل ه الشر یالعامّ 

مفهوم العقرد والشرطو   تحقّب قول  التفص     ن الشطو  المعتبطة فيو
  .العقد صحّةالمعتبطة في 

 ( من أنّره یجرب أن یکرون الموجرب واجرداً &وقول  التفص   )الس د
 .شطو  في ظطف قبول القا   دون العکسلل

عکس التفص   المذکور فري  :&وقول  التفص   من المحقّب الخو ي
 .کلام الس د

فعرال ولا  أنّ العقرد لر س مرن مقولرة الأ :&وأورد علی مقالة النا  ني
عن     هو عبارة ،لفاظ الخارج ة ولا من الاعتبارات النفس ة المحضالأ

مبرطز خرارجي ولا  ظهراره إقدین  التزام الآخط وارتبا  التزام أحد المتعا
ف کرون مشرمولًا للعمومرات  ،في صدق عنروان العقرد علری هرذا ةشبه
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جمراع والسر طة علری ة والإطلاقات ول  یدلّ دل   من الکتاب والسنّ والإ
منهما واجداً لشطا ط الإنشاء عند إنشاء الآخط والدل   یدلّ علی  کون کّ  

 .1لواجد لشطا ط الإنشاء دون الفاقد لهرا فقرطاعتبار صدور الإنشاء من ا
من أنّره لرو لا الشرطا ط  &ما اتتدلّ  ه الش ی ف شکالو ما ذکط یظهط الإ

وکذا ما أفاده من لزوم  قراء الشرطو  فري  المعاهدة، تحقّبالمذکور ل  ی
؛ الطهرا صرحّةالطها  النق  والانتقال ومطاده عدم حدوث ما یمنر  عرن 

هدة علی جم   الموارد عطفاً وعدم الدل   علی  داهة صدق عنوان المعا
 .اعتبار واجدیتهما لشطا ط الإنشاء ح ن إنشاء الآخط

 عد أن یقول  &: فإنّه&علی ما أفاده المحقّب الإصفهاني شکالوأمّا الإ
کّ  عقد( فهذا   لزوم الالتزام من الاطف ن والارتبا    ن المتعاقدین )في

لأنّ  ؛نتهاء تداء إلی الای الشطا ط من الالزوم  قاء الاطف ن عل يضتلا یق
أک ط مرن وجرود الشرطا ط حر ن الإنشراء وعردم  يذات الالتزام لا یقتض

  .هذا أوّلاً  ،الطجوع عن الالتزام وأمّا البقاء والاتتمطار فلا دل   عل ه
وثان اً: ق ام الس طة القاع ة المتداولة  ر ن الأشرخاص فري معراملاته  

وا  هرا مرن الوثرا ب  رالآلات نصّررترال مرا إ ة وومعاهداته  علی الکتا
المعدّة للاطف الآخط م  کون الارطف غ رط شراعط  رذل  حر ن إنشراء 

صول وإمّا لنومه م لًا یکرون والموجب إمّا للفص    ن زمان الإیجاب وال
 طف في الغطب وهو في الل   والموجب في الشطق وهو في صدراال
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  .النهار وهذا ممّا لا ینکط
الإیجاب ح ن إنشا ه وإن کان القا   فاقداً  تحقّبفي القول   لإشکافلا 

لأنّ الشط  کما حقّب  ؛مان  منهأنّه ط إلّا ولحوق القبول  ه متاخّ  للشطو ،
 ،هو معتبط من جهة الطها المعتبط ،نع  أص  العقد تحقّبغ ط دخ   في 
مرن  وغ رطه & نقول  بالان العقد لکن لا  ما أفاده الش یفإن کان مخلّاً 

 ر  مرن جهرة فقردان الشرط   ،لأنّره حاصر  ؛العقد عنوانراً  تحقّبعدم 
کُم بِٱلبٰطِولِ ﴿: المذکور )وهو الطها( في قوله تعالی ینا کُم با موٰلا

ا
کُلُواْ أ أ لاا وا

اض   را ن وا ةً یا کُونا وِجٰرا ن وا
ا
نکُم إِلاا أ فالعقد محقّب لکنّه لفقد الشرط  ، 1﴾مِّ

   .المعتبط وهو الطها یکون  اطلاً 
وأمّا  النسبة إلی الحجط وغ طه من الموان  فلا  أس  القول  عدم اعتبرار 

وجروده حر ن إنشراء کرّ   ي   یکف ،العدم في المتعاقدین ح ن الإنشاء
س وأنشرأ لرمفلساً ح ن الإیجاب ثّ  رفر  عنره الففلو کان القا    ،واحد

  .لتمام ة جم   الشطو  ح ن وقوع العقد ؛تهفالأص  صحّ القبول 
فري الحاشر ة مرن  &علی ما أفاده الس د شکالناه ظهط وجه الإ  ّ  و ما

حرال  القول  عدم صدق المعاهدة والمعاقدة ف ما إذا کان المشرتطي فري
الجنرون إیجاب البا   غ ط قا   للتخاطب من جهة الإغمراء أو النروم أو 

صدق هذا العنروان فري عکرس الصرورة  معنری  دون تایط الصور وقال 
 .طي عند ما نام البا  صورة قبول المشت
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الالترزام  يإنّ التحق رب یقتضر»( &: )عن المحقّب الخرو يشکالوالإ
حال إنشاء البا   و الفساد فري  صحّةإذا فقد المشتطي شطا ط ال صحّة ال

 .حال إنشاء المشتطي( صحّةلشطا ط ال عکسه ) أن لا یکون البا   واجداً 
نّما هو ارتبا  التزام البرا   العقد إ تحقّب : إنّ المنا  فيفي ذل  والوجه

وعل ه فرإذا أنشرأ البرا   حرال کرون ر وقد عطفته تا قاً ر  التزام المشتطي 
نا ماً أو غافلًا أو مغمی عل ره ثر  التفرت المشرتطي إلری هرذا  المشتطي
قب  صدور ناتخه من البا   صدق عل ه عنوان العقد جزماً  قبلهالإنشاء ف
 ر   ،العقرود صحّةات الدالّة علی للعمومات والمالق ته؛صحّ ویحک   
لأنّ المتعارف ف ما   نه  غالباً  جّار؛الس طة الواقعة   ن الت ذل  تدلّ علی

ة ویقبلره معّ نر ق مرة  الخراصّ أن یکتب  عضه  إلی  عض  ب ر  متاعره 
م  أنّه ر مرا یکرون عنرد کتا رة البرا   نا مراً أو غرافلًا أو  ،المکتوب إل ه

إذا لر  یبرب البرا   علری  ، وأمّاهذه المعاملة ةصحّ  ولا شبهة في .مجنوناً 
إذ یطتفر  الترزام البرا    ؛الشطا ط ح ن قبول المشتطي حک   فساد العقد

ص  التزامه  التزام المشتطي إلّا في م ر  نتفاء شطا ط الإنشاء عنه ولا یتّ ا 
للسر طة المز رور وهرذا  ؛النوم والغفلة فإنّهما لا یناف ان  قاء التزام البرا  

  .1ف ه اهح لا شّ  و
 تحقّببط في تعیلا » :ف ما أفاده المحقّب الإیطواني شکالو هذا یظهط الإ

من المتعاقدین حرال  مفهوم المعاقدة إلّا وجود الشطا ط المعتبطة في کّ  
الموجب  المعاملة حرال لحروق القبرول  الو ارتف  ره ،إنشاء نفسه نع 
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أو  جرنّ أو ما لرو مرات  خلاف  ،من الآخط ل  یبعد عدم صدق المعاقدة
المعاقدة عند قبرول مفهوم  تحقّبفإنّ کّ  ذل  غ ط مان  من  ،عل ه يغمأأ 

 .1«الاطف الآخط...
نتفاء شطا ط الإنشراء عنره والخلر  اهو ارتفاع التزامه  : عل ه شکالوالإ

لأنّ الموت  ؛لعدم صلاح ة الم ت للالتزام عطفاً  ؛في صدق عنوان العقد
)ولعلّره لرذل  ق ر   صح حل مفهوم التخاطب الوالجنون والإغماء یزو

أنّ العرطف یرطی ق رام  : عدم صلاح ة المجتهد الم رت للتقل رد  معنری
الفتوی والطأی  نفس الجس  الفاقد للح اة( فکذل  الأمرط فري العقرود 

 النسبة إلی النوم لر  یقر  ولا نقرول  ره )أي اشرتطا   ،والمعاملات نع 
 یوان العقد علی التخاطب والمعاهدة حتّ ال قظة( لأنّا ل  نق   دوران عن

ا  ن نا ولکنّ المعاهدة والمعاقدة م  النا    صحّةلعدم  ؛صحّةیشک  في ال
فإنّره یصرحّ  ،المدار في أمط العقد مدار صدق العقرد والالترزام المرطتبط

لکفایة التفات الموجب حال  ؛بجول ح ن نوم الموبالعقد وإن صدر الق
  .داتنوم  هذه الالتزامات والتعهّ ال إیجا ه والتزامه ولا یخّ  

قرال  شرطط ة  عردّةجمر   رالنوم و ألحقهد فقوأمّا  النسبة إلی الإغماء 
وهذه المسألة  .والقوي الاوی  ف خف   عضه   الإغماء الوفصّ  .عدمه

جرازات والوکرالات وفري کلمرات فري مسرألة الإ ءماطوحة عند القدما
م الإغمراء والحکر  فري المتأخطین یوجد دعاوي قویة علی اعتبرار عرد

 .المقام هو الاحت ا 
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بیو  بوا بجوواز لحووا الرضوا صور  إن هم  ثم  »: & قي الکلام في قوله
بول یکاوي  ،المکره ومقتضاه یدم ایتبواره مون أ ودهما  وین العقود
هم إلا  أن لال   صولص بعده فضلًا ین  صولص بعد الإیجاب وقبل القبول، 

ف  القایوودة  جوول یلتوو م بکووون الحکووم فووي المکووره یلووج توولا
 [1].1«.جماع..الإ 
ة من أوّل العقد إلری أن عامّ الحاص  ما أفاده اعتبار وجود الشطا ط [ 1]

فرإذا لر  یکرن الإیجراب  ،معنری المعاقردة تمام السبب و ه یتّ   تحقّبی
إلی النهایة أو قام ول  یکن ق امره  والقبول قا ماً  نفس المتکل  من البدایة

فمرا  معنری المعاقردة، تحقّربل  یر نون کما في المفلس والمجر معتبطاً 
المکرطه ف ردلّ عل ره دل ر   ا ه في کلماته  من کفایة لحروق رهر صطّح

 الان عقد المکطه وإن لحب  ه  يقتضتم  أنّ القاعدة المذکورة ، خاصّ 
 .الطها

في المکطه  إنّ جع  الحک » &وعلّب علی کلامه المحقّب الإصفهاني
جماع لا یجعر  إذ الإ ؛غ ط وج هر جماع لأج  الإر  علی خلاف القاعدة

کرطاه  الطهرا ل الإعقد حق قي منو  تأث طه  تبردّ هو     غ ط العقد عقداً،
  .7«ل دخ  في التجارة عن تطاض حق قةفإذا تبدّ  ،الابعي

وفب  یوهذه عل &طیة لحوق الطها خلافاً للش یوحاص  ما أفاده: مؤثّ 
  .اصد لهلأنّ المکطه ملتفت إلی المعنی ق ؛القاعدة
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کمرا لرو  ،فل  یصدر عنه  ا ب النفس ،نع  إنّه مکطه علی هذا القصد
أنّ الطها الفعلي موجود وإن ل  یکرن  :اً إلی     متاعه  معنیکان مضاطّ 

علری  ط أثطه، وأمّرا إذا کران مکطهراً عن ط ب النفس، فإذا لحقه الطها یؤثّ 
 قرةلقفرظ ولالعقد  ح ث لا یکون قاصداً للمعنی وکران المبرطز مجرطد ل

  .اللسان فلا أثط للطها اللاحب أیضاً 
ه غ رط ولکنّ  طاز الاعتبار إکطه علی التکل  ووک ف کان : إنّ المکطه إنّما أأ 

یدور مدار صدور الکرلام مرن  صحّةال ولکنّ  ،مجبور علی قصد المعنی
المنشئ حال الطها وط ب النفس وم  انتفاء الطها والقصد فسد العقرد 

اعتبار شرطعي ولر س لره  صحّة، فاعتبار الطها في الالجاري علی لسانه
حکر  المکرطه مرن جهرة موافقتره  صحّةف ،مفهوم العقد تحقّبدخ  في 

للقاعدة، وقد مطّ أنّه لا یستفاد من دل   اعتبار الطهرا کونره علری النحرو 
  .وت أتي في مبحث     المکطه إن شاء الله .لحوقه ي   یکف ن،ارقلما

لفراظ الصرادرة مرن إنّ الفارق   ن المقرام والأ ولمزید التوه ح نقول:
 نه .مالمجنون والمغمی عل ه عدم اناباق عنوان العقد والمعاملة عل ها 

لو اتتلف المتعاقدان اجتهاداً أو وقلیداً في شروط الصیغة فهول  :فرع
اشتراط  :کل  منهما بما یقتضیص مذهبص أم لا وجوه، ثالثها یجوز أن یکتاي

ا لا قاعل بکونص سبباً فيیدم کون العقد ال النقل کما لو  مرکب منهما مم 
 [.1]1 فرضنا أن ص لا قاعل بجواز وقدیم القبول...

 قس  الصور إلی ثلاثة:[ 1]
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 ،الأوّل: فساد العقد )ف ما لو قال أحدهما  فساد العقد  غ ط العط  ة م لاً 
 أو اشتط  الماهویة في الصر غة والآخرط لا یعتبرط وهکرذا  النسربة إلری

  .صطاحة إلی غ ط ذل (الالقول  کفایة الکنایة واشتط  الآخط 
والوجه للحک   الفساد أنّ العقد أمط واحد متقوّم  الاطف ن فلا ردّ مرن 

  .العقد صحّةاتفاقهما علی جهة 
  .العقد صحّة  الاختلاف لا یضطّ  نّ أالعقد و صحّةال اني: 

و»وثال ها:  ا لا قاعول بکونوص اشتراط یدم کون العقد المرکب منهما مم 
کما لو فرضنا أن وص لا قاعول بجوواز وقودیم القبوول یلوج  ،النقل سبباً في

 .«رهایتأ أردؤها»: &وقال الش ی «الإیجاب وجواز العقد بالاارسیة

فرري مقررام   رران مسررتند القررول ن الأوّلرر ن  قولرره:  &ثرر  شررطع الشرر ی
لان مبنی  » یوة، المجتهود فیهواوا و   بمن لوة ان یلوج أن  ا  کوام الهاهر

ی یة ... أم هي أ کام یذر فیها إلا  من اجتهد  رذ  لا یع ةالواقعیة الاضطرار
د فیها...  [1].«أو قل 

 أنّ الأحکرام الظاهطیرة  منزلرة الأحکرام  :توه ح مطاده: تارة نقول[ 1]
ترباب ارات القا مة عل ها نسبة الأمف کون نسبة الأ ،هاطاریةالواقع ة الا

  .لی أحکامهاباتها ونسبة الموهوعات إإلی مسبّ 
ة فري  ست أحکاماً حق قل أنّها  : أنّها أحکام عذریة  معنی :وتارة نقول

   یکون العام   ها معذوراً في عمله قب  کشرف  ،قبال الأحکام الواقع ة
ط عند الآخرط ط عند أحد المتعاقدین مؤثّ الخلاف، فبناء علی الأوّل فالمؤثّ 

  .ولو کان الآخط مخالفاً له
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ب لأنّ المنشئ وإن اعتقرد تطتّر ؛ب عل ه أثط أصلاً فلا یتطتّ  ،علی ال اني
فري اجتهراده أو تقل رده  ئإلّا أنّ الآخط یعتقد أنّه مخا ،نشا هإالأثط علی 

 .فلا یتطتب أثط علی إنشا ه ،وإنشا ه لغو
إلری  اً هذا کلّه ف ما إذا کان  الان العقد عند کّ  من المتعاقدین راجعر

 الصطاحة والعط  ة والماهویة والتطت ب.إل ه ک اً فع  الآخط ومستند
مورد ویکرون لمرورد الاخرتلاف ترأث ط فري في وأمّا إذا کان الاختلاف 

کررالاختلاف فرري اشررتطا  التنج ررز أو المرروالاة أو  قرراء  ،الاررطف الآخررط
اختلافها  قد فالظاهط أنّ عالإنشاء إلی آخط ال صحّةالمتعاقدین علی صفة 
 .یوجب فساد المجموع

 وعلّله  قول
أ
 مروره  ما محصّله: هرطورة أنّ فسراد العقرد مرن ناح رة الأ

وذل  مرن جهرة  .المذکورة یسطي من أحد الجانب ن إلی الجانب الآخط
نّ القبرول المنفصر  عرن الإیجراب أو أنّ قبول الإنشاء التعل قي تعل قي،

عند من لا یعتبط التوالي یوجرب الانفصرال عنرد مرن اعتبرطه، وإنّ قبرول 
من ل ست له أهل ة الإنشاء یکون معاملة م  شرخص مالإیجاب الصادر 

 .ثّ  تأمّ  ،خارج عن أهل ة الإنشاء
   هو ما ذکطناه آنفاً من کفایة کرون المتعاقردین واجرداً ولعّ  وجه التأمّ 

أو أنّ اعتقاد القا   عدم فوات المروالاة  ،لشطا ط الإنشاء حال إنشاء نفسه
  .العقد صحّة کافٍ في

 فساد أحد الجز  ن لا یسطي الفساد إلی الجزء  و الجملة: علی القول
 الآخط.
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 :علی القول  السربب ة  معنری صحّةا تناء القول  ال :&ومحصّ  کلامه
نّ مرا أ ن ومکلّفت بت واقعاً اهاطاریاً في حبّ ال أنّ أدلّة الأحکام الشطع ة

ه وفري حربّ حقّر أدّی إل ه رأي المجتهد فهو حک  واقعي اهاطاري فري
ة ح نئذٍ یجب علی کّ  واحد من المتعاقردین ملاحظرة الحجّردیه، فمقلّ 

وم ر  لره  ،ة القا مرة فري حربّ الآخرطالقا مة في حقّه وإن خالف الحجّ 
 .  فاقد الماءمّ  أو ت سخطالش ی  عقد الأ

حکرام ة الأأنّ أدلّر :وا تناء القول  الفساد علی القول  الاطیق رة  معنری
حکرام الواقع رة وأنّهرا   رط الأولا توجب تغ ططق شطع ة مجعولة الشطع ة

ثّ  إنّه  عد ذل  قال:  أنّ الاختلاف   نهما  ،محفوظة و اق ة علی ما عل ها
کمرا لرو اعتبرط أحردهما  ،فساد عم  الآخط هداتارة في أمط لا یوجب فس

هنا من أحدهما لا یوجب  خلاللزوم العط  ة في الص غة دون الآخط، فالإ
  . ناءً علی مبنی السبب ة صحّة   الفلا دّ من الحک ، الآخط خلالالإ

شررط  التنج ررز أو المرروالاة أو التطت ررب  وتررارة: یکررون الاخررتلاف فرري
 م ر  هرذه الشرطو   خلاللأنّ الإ ؛وهکذا... فلا تب   لتصح ح العقد

  .صحّةفل  یبب مجال للحک   ال ،في العقد خلالإلی الإ یؤدّي
والفساد   ن ما  صحّةلالتفص   في ا هأنّ المستفاد من کلام :و الجملة
فقرد حکر   ، الشط  یوجرب الخلر  فري تمرام العقرد خلالإذا کان الإ

 ،إلی حدوث الخل  في فع  نفسه یؤدّيوأمّا إذا کان عمله ورأیه  . الفساد
  .والمعاملة صح حة تحقّبفإنّ العقد م
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وأمّا  ناءً علی القول  الاطیق ة، ف با  المعاملة ول س لأحدهما العم  
 .ده ویجب عل ه مطاعاة صاحبهاجتهاده ورأیه أو رأي مقلّ  مقتضی 

  وجوه:  &وأورد علی الش ی
 حکام الواقع ةحکام الظاهطیة الاجتهادیة ل ست  منزلة الأالأوّل: إنّ الأ

أنّره لا یمکننرا الالترزام  : توهر ح .الاهاطاریة وإلّا یسرتلزم التصرویب
 
أ
لأنّ حکر  المجتهرد  ؛ولص الواقعي ال انوي  ق ام الاطق والأمارات والأ

مارة أو الأص  وکلاهما عاجزان عرن إمّا إلی الاطیب أو الإن ینتهي ألا دّ و
 .وما التزم  ه الش ی یستلزم التصویب ، داع واق  ثانويإتغ  ط الواق   

في المقام  صدد   ان مسرتند الأقروال دون أن  &أنّ الش ی :شکالوالإ
  مضافاً إلی أنّه في .یختار أحدهما هذا

أ
 أنّ أدلّة الارطق لا  صطّحصول الأ

والاطیب یسرتح   أن یکرون  ،للواق  وإنّما هي ططیب إل ه ةصتعدّ مخصّ 
طرلاق إوعل ه فإذا قام ططیب علی الخلاف یکرون مقتضری  .مخصصاً له

قد تصدّي  &ولا یخفی أنّه .دل   الواق  العم   ما یقتض ة الاطیب ال اني
 
أ
تغ  ط التکال ف الواقع ة عمّا هي عل ها  اال ما یقال  إصول( علی )في الأ

  الدل   أو الأص .
 هذا إذا قلنا  أنّها أحکرام واقع رة»: &ال اني: ما أورده المحقّب الآخوند

 یخلافها، ولو قلنا  اختصاص ذلر   مرن رأ یمالقاً ولو في حبّ من رأ
فلا یتفاوت کونها أحکامراً واقع رة أو عذریرة ر کما هو الأظهط ر  واقع تها 
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ف ما هو المه  في المقام وإنّما التفاوت   نهما في مقام آخط عند کشرف 
 .1..«.فلا تغف  ،الخلاف

ا تنراء المسرألة  &: إنّ المسرتفاد مرن کرلام الشر ی&تقطیب ما أفاده
)اختلاف المتعاقدین( علی الاطیق ة والسبب ة  أنّ الحکر  المجعرول إذا 

، إذا أاً عرن کشرف الخارکان عذریاً فلا یکون العم  المبني عل ه مجزی
لأنّه یوجب حدوث المصرلحة للعمر   ،طقلنا  أنّه حک  واقعي ثانوي یؤثّ 

  .لکّ  من المتعاقدین
 .طان في عم  المجتهد أو المقلّدأنّ هذین المبن  ن یؤثّ  :شکالالإ ولکنّ 

ط  النسبة إلی غ طه فلا وجره وأمّا القول  أنّه لو کان حکماً واقع اً ثانویاً یؤثّ 
لأنّ القول  شمول التأث ط للغ ط موقوف علی ق ام دل ر  یردلّ علری أنّ  ؛له

ال رانوي الاهراطاري لمرن الأحکام الظاهطیة کما ت بت الحک  الواقعي 
  . النسبة إلی غ طهقام الدل   له کذل  ت بت الحک  الواقعي 

 ،لو حص  للموجب الحک  کذل  کان حکماً شطع اً  :و عبارة واهحة
 ؛فلا فطق   ن القول ن فري النت جرة ،لذل  الحک   القا   إلّا أنّه لا ر ط

وهرو  یلأنّ من قامت لدیه الأمارة یکون تبباً لق ام المصلحة في المرؤدّ 
 . ذل  الحک  ولا ر ط له  غ طه مکلّف
یظهط من کلام الش ی أنّه ملتفت إلی هذا الأمط في مباح ره  ولکنهذا 
 
أ
الظراهطي والاهراطاري عرن  جزاء الأمطإصول في التقطیطات عن في الأ
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الأمط الواقعي ویبحث هنا  عن القاعدة  النسبة إلی الأعمرال الصرادرة 
 .عن الآخطین

ی لرروفرري المقررام عنررد مررا یبتنرری المسررأله )اخررتلاف المتعاقرردین( ع
فالإیجراب  الفارتر ة مرن المجتهرد »... :الموهوع ة أو الاطیق ة قرا لاً 

وإیجاب العاجز  لة إشارة الأخطسته عند من یطاه  اطلًا  منزالقا    صحّ 
  .1«   النسبة إلی واجد الماءوکصلاة المت مّ عن العط  ة 

وذکط هذه المصرادیب والأم لرة یشرهد علری التفاتره علری أنّ الحکر  
   ر  یعرّ  غ رطه کصرلاة المتر مّ  ، العام   ه الواقعي ال انوي لا یختصّ 

واردة صرح حة  ذل  فري الطوایرة الر صطّحکما الماء  النسبة إلی واجد 
 رأنّ الترطاب »وعلّ  في کلامه  7 نالمصلّ    ویؤمّ مّ   أنّ الجنب یت جم  

شارة الأخطس مر لًا فري الارلاق یعردّ حکمراً إوهکذا « أحد الاهورین
ف جوز للمطأة  عد وقوع الارلاق کرذل   ،اً للأثط له ولغ طهعواقع اً موهو

ی ذل  )صرح حة الاعتداد والتزویج وللغ ط أن ینکحها، وورد الدل   عل
 ( 1وهکذا روایة یونس 1وموثقة السکوني 3البزناي
هطورة الطجوع إلی مبحث الإجزاء إجمالًا وما أفاده  عرض  أظنّ  ونبیص:

 :فأقول: وق  الخلاف ف ما إذا کران لنرا أمرطان ،کلام الآخوند في مقام ردّ 

                                                 
 .172، ص3. کتاب المکاتب: ج 1
 .1، ح17؛ أ واب صلاة الجماعة: ب377، ص1. انظط وتا   الش عة: ج 2
 .1، ذی  الحدیث 12؛ أ واب مقدّمات الالاق و شطا اه: ب17، ص77. وتا   الش عة: ج 3
 .3، ح12؛ أ واب مقدّمات الالاق و شطا اه: ب11، ص77. وتا   الش عة: ج 4
 .1، ح12بات الالاق و شطا اه:؛ أ واب مقدّم11، ص77. وتا   الش عة: ج 5
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ه أو لجهلره  ره وأمرط تعرذّرل ؛امت الره مکلّفأمط أوّلی واقعي لا یمکن لل
الأوّل وأمط ظاهطي فري فرطض الجهر   تعذّرثانوي اهاطاري في فطض 

 . الأوّل
ویبحث في مبحث الإجزاء عن کفایة الأمط ال انوي  النسبة إلی الأمرط 

ت ران  رالأمط ال رانوي الإ الظراهط المتفرب عل ره کفایرة ،جزا رهإالأوّلي و
وأمّرا  النسربة إلری  .الاهاطاري عن الواقعي حتّی  عد کشرف الخرلاف

إلّا  نراءً  أ،لأمط الظاهطي فقد حک   تنج ز الواق   عرد انکشراف الخارا
علی القول  أنّ م  ق ام الأمارة یحدث ف ه مصلحة ملزمة واف ة  مصلحة 

 ناءً علری  ،هذا  معنی التصویب المجم  علی  الانه نع  ولکنّ  .الواق 
 أنّ في نفس متا عرة الأمرارة مصرلحة :ک ة  معنیسلوالقول  المصلحة ال

إلّا  ،ث مصحلة في نفس الفعر دویتدار  ما فات من الواق  من دون ح
لبقاء مصلحة الواق  علی ما هري عنرد  ؛أنّ هذا لا یستلزم القول  الإجزاء

 .انکشاف الخاأ
ة وهنا یبحث عن عدم الفطق فري عردم الإجرزاء  ر ن اخرتلاف الحجّر

کمرا لا یجروز تطت رب الآثرار ف ، النسبة إلی شخص واحد أو شخصر ن
ة کرذل  لا مرن الحکر  تبعراً للحجّر لاً الواق  علی ما کان یبنی عل ره أوّ 

ة لدیره علری خلافره، یجوز تطت ب آثار الواق  علی ما قامت عل ه الحجّر
العقد  الفارت ة أن یکون أحد ططفي  صحّةفلذل  لا یجوز لمن لا یطی 

العصر ط  نجاتةه، وهکذا لمن یطی أالعقد لمن یطی صحته کذل  وأجز
 ةجز  راهطاً، ولا یجوز لمن یرطی طیطاه من لا یجوز أن یعام  م   العنبي

السورة لمن لا یطی جز  تها إذا تطکها... وقد اتت نی من ذلر  فري  راب 
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ة الاهارة وحک   الإجزاء، کمعاملة الاهارة م  من اختلف معنا من العامّ 
 راب  &وأهراف السر د الخرو ي .في ک ف ة التاه ط وکفایة زوال العر ن

 صحّةف لزم تطت ب آثار ال کاً  ما ورد من أنّ لکّ  قوم نکاحاً،ح متمسّ النکا
 .تهعلی النکاح  الفارت ة علی من لا یطی صحّ 

نّ هذا )عدم الفطق في حکر  عردم الإجرزاء  ر ن شرخص أولا یخفی 
 ر  حتّری  نراءً  ، البناء علی عدم الإجرزاء واحد أو شخص ن( لا یختصّ 

یره الأمرارة لا یمکرن القرول  رانقلاب حبّ من قامت لد علی الإجزاء في
 ر   الواق  لدی الشخص الآخط الذي قامت الأمارة علری خلافره لدیره،

الحکر  الظراهطي فري حربّ  من أنّ  &نه الش یموهوع البحث هو ما   ّ 
شخص ه  یکرون حکمراً واقع راً فري حربّ غ رطه أو لاا ومرن الواهرح 

منا تلّ  ،طد وه  نع الضطوري أنّ ص طورته حکماً واقع اً في حبّ غ طه مج
لا یبتنری هرذا  ولکن الاتت ناء في  اب الاهارة من جهة الحک   الإجزاء

مّرا للبنراء علری أنّ غ برة المسرل  إ   البناء علی الاهرارة  ،علی الإجزاء
مّرا إو .مورد دون آخط واختلف رأیاً في ک ف ة التاه ط طة ولا تختص ماهّ 

لغ رط ولرو مر  الاخرتلاف عمر  ا فري صرحّةللبناء علی جطیان أصالة ال
تطت رب الآثرار الصرح ح لاجتهاداً أو تقل داً في العم  الصرح ح وذلر  

 .الواقعي علی العم  المأتي  ه
 نصلأنّ الر ؛لا یرتّ   ) راب النکراح( &وأمّا ما اتت ناه الس د الخرو ي

لغراء اعتبرار الشرطو  إ ر  هرو وارد لب ران  ، ه أجنبي عمّا أراد المستدلّ 
کاح شطعاً  النسبة إلی غ ط المسرلم ن وکفایرة اشرتماله المأخوذة في الن
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 فرةنکراح المسرلم ن متوقّ  صرحّةعلی الشطو  المعتبطة عنده  ولذل  
فعند اختلاف الشخص ن و ناء أحردهما  ،ط الشطو  المعتبطة ف هعلی توفّ 

 صرحّةفلا یجوز تطت رب آثرار ال ،علی فقدان نکاح الآخط لبعض الشطو 
 عل ه.

في  )عند ما یلتزم  أنّ الحک  مبنيّ  &ما ذکطه الش ی وعلی الجملة: إنّ 
شرارة الأخرطس إ   مّ رتأو الاطیق رة( و موارد الاختلاف من الموهوع ة

  المحردث فري مقرام و الفع  الصادر عن العاجز عرن الإنشراء و تر مّ 
شاهد علی أنّه یقصد   ان الواقعي ال انوي  النسبة إلی غ رط  يتاب ب المن

رة الأخطس في الارلاق  مقتضری صرح حة البزناري شاإالعام  أیضاً ک
 .   المحدث  مقتضی صح حة جم  ...مّ  و... ت

ه موهوع للأثط  النسبة إلی غ رط ولکنّ فإنّ الحک   طغ  أنّه واقعي ثانوي 
  .العام  أیضاً 

  :وفي المقام تفاص  
إنّما یتّ  ما ذکرطه » :ما عن الس د )في الحاش ة( ح ث فصّ  وقال :منها
ط فري حربّ البرا   فري جرواز الأکر  الإیجراب ف لو کران المرؤثّ المصنّ 

إذ  ؛و النسبة إلری المشرتطي القبرول الصرح ح ولر س کرذل الصح ح 
خطی: لر س جرواز و عبارة أأ  .المجموع وهو فع  کّ  واحد منهما طالمؤثّ 

إنّ إیجراب صرح ح مرن الغ رط حتّری یقرال: وجرود اً علری معلّقالقبول 
و عبارة واهرحة: لر س  .1«عند الموجب حّةصنّه محکوم  الالمفطوض أ
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اً علی وجود إیجاب صح ح من الغ رط حتّری یقرال: إنّ معلّقجواز القبول 
 ر  الب ر  فعر  واحرد  ،عنرد الموجرب صرحّةالمفطوض أنّه محکوم  ال

ب الأثط مشتط  فلا دّ من کونه صح حاً في مذهب کّ  منهما ل مکن تطتّ 
فلا دّ من أن یکون  ،ططف  الآخط إذ العقد عم  مشتط  یطتبط کّ   ؛عل ه

عرن م رت  ط شخصراً لر حجّ جرآ فري مرنالعم  صح حاً عندهما کمرا 
فق ام الحک  الظاهطي  ،واختلف المؤجط م  المستأجط اجتهاداً أو تقل داً 

ن العم  المأتي وفلا دّ أن یک ،لأحدهما لا یعدّ مجزیاً  النسبة إلی الآخط
فحک  العقد حکر   ،صحّةعل ه  ال ه موافقاً لطأي المستأجط حتّی یحک  

 .حداث ما هو الصح ح عند الاطف ن لا عند أحدهماإالإجارة في لزوم 
إنّره إن قصرد  العمر   :علری التفصر   )فري کلامره( شرکالالإ ولکنّ 

همرا تحقّقمن الإیجاب والقبول جرزءاً مرن السربب و  نّ کلّاً أالتشطیکي 
ق ام  ولکنّ د  طغ  وحدته ب فکلامه تامّ، وإن قصد أنّ العقالمسبّ  تحقّبی

الدل   علی صحته  النسبة إلی أحردهما دون الآخرط وهرذا وإن کران لا 
 ثباتاًاإالدل   التفص    يه  یقتض ولکنّ محذور ف ه ثبوتاً 

علی اعتبار العط  ة في العقد م لًا هرو  لدالّةأنّ مقتضی الأدلّة ا :والحبّ 
دم اعتبارهرا هرو قتضی الدل   علی عرمالحک   بالان العقد الفارتي و

ته عند العقد  ناءً علی صحّ  صحّةالحک    نفإذ الفارتي، صحّةالحک   
جمعراً  ر ن المتناقضر ن  أحد الاطف ن وإن کان الآخط یطاه  اطلًا لا یعردّ 

ه مخالفرة الردل   ولا یضرطّ  هجواز عم  کّ  منهما العم   ما یقوم عنردل
 .اطف نعند کّ  من ال مبالاً  تخلّفالآخط إلّا إذا کان ال
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 أنّره لرو کران مسرتند  &عرن المحقّرب الآخونرد :منها )تفص   آخرط(
الاختلاف   نهما  أن یکون مستند أحدهما هي الاطق والأمرارات وهرو 

وأمّا إذا کران  .البالان يقتضتحک  الاطف الآخط فإنّ القاعدة لمخالف 
 
أ
صرول کالاتتصرحاب وقاعردة الحرّ  وحردیث الطفر  فرإنّ المستند الأ
 العقد للاطف ن. صحّةاعدة هو الحک   مقتضی الق

لتطت رب آثرار الواقر   النسربة إلری  تکفّر والدل  : إنّ حدیث الطفر  م
ب العقرد الفاقرد لربعض الأجرزاء قلّریالمشکو  وعل ره فهرذا الأصر  

ومعنی  .الانتقالوب عل ه الآثار من النق  والشطو  إلی عقد صح ح یتطتّ 
العط ي یکون ذا أثط کالعقرد الواجرد نّ العقد الفاقد لإیجاب أب الأثط تطتّ 

له وهکذا الأمط في اختلاف الإمام والمأموم ح ث یجطي حدیث الطفر  
و ح نئذٍ تصحّ إمامته  .ویطف  عن الإمام المان  الذي کان المأموم یطاه ف ه

وإل ر  نرصّ عبارتره فري  . النسبة إلی المأموم ویصرحّ لره الإقترداء  ره
مورالمت ان  في إجزاء الإ «:الکفایة»  . ه  الأمط الظاهطي وعدمه أأ

ه یجطي في تنقر ح مرا هرو موهروع التکل رف مننّ ما کان أ والتحقیق:
کقاعردة  ،مرا هرو شرططه أو شراطة تحقّربه وکان  لسران تعلّقمتحق ب و

ونحوها  النسبة إلری     واتتصحا هما في وجه قويّ  ، ةالاهارة أو الحلّ 
حاکمراً علری یکرون فإنّ دل لره   ة یجزي،ما اشتط   الاهارة أو الحلّ  کّ  

نّره أعرّ  مرن الاهرارة الواقع رة أاً لردا طة الشرط  ونردل   الاشرتطا  ومب ّ 
والظاهطیة فانکشاف الخلاف ف ه لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العم  

    النسبة إلی کون من قب   ارتفاعه مرن حر ن ارتفراع الجهر   ، شططه
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ا هو الشط  واقعراً کمرا هرو لسران وهذا  خلاف ما کان منها  لسان أنّه م
 ته ح ث کان  لسان أنّه واجد لما هو فإنّ دل   حجّ  ،الأمارات فلا یجزي

 ر  کران  ،شططه الواقعي فبارتفاع الجه  ینکشف أنّه لر  یکرن کرذل 
 .1«لشططه فاقداً...

وتوه ح ما أفاده: إنّ الأمط الظاهطي الجاري في تنق ح ما هرو موهروع 
ثبررات أصرر  إالجررزء )دون مررا قررام وجررطی فرري التکل ررف أي الشررط  و

 ررة أو التکل ررف( فهررو ممّررا یجررزی لا محالررة کقاعرردة الاهررارة أو الحلّ 
 
أ
حطزنرا مر لًا أصرول العمل رة( فرإذا اتتصحا هما ) ناءً علی کونه مرن الأ

 رة اللحر   قاعردة حطزنا حلّ أ نا ف ه أو صلّ طهارة ال وب  قاعدة الاهارة و
 ررة حطزنررا الاهررارة أو الحلّ أأو  ،شررعطهأو  ، نا فرري جلرردهالحررّ  وصررلّ 

المرأتي  ره عرن الرواقعي ولا  زيانکشف الخلاف یج ب ثّ  ا الاتتصح
 .یحتاج إلی الإعادة والقضاء

 
أ
ویجع   ه الشرط  أو الجرزء  تحقّبصول المذکورة ممّا یوعلّله:  أنّ الأ

کون حاکمرة علری أدلّرة الشرط  تف ،في ظطف الشّ  والجه  ولو ظاهطاً 
 فدل   الشرط  الرذي شرط  الاهرارة )فري ،   ها دا طتهماوتّ والجزء وتت

المعتبرطة وکرذا  إلری أنّ الاهرارة یرؤدّي ة...( یوجرب وال وب وکذا الحلّ 
 ة هي أعّ  من الواقع ة والظاهطیرة المجعولرة  الأصر  أو القاعردة، الحلّ 

نّ  انکشاف الخلاف لا ینکشف وقوع الصلاة  لا طهرارة إ :ولذل  نقول
 الجه  تطتف  الاهارة الظاهطیة وهذا غ ط انکشاف فقدان نع   ارتفاع

                                                 
 .17. کفایة الأصول: ص 1
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 . شططه... العم  
عل ه: إنّ غایة ما یدلّ عل ره وی بتره حردیث الطفر  هرو رفر   شکالوالإ

فحردیث الطفر  نرافٍ ولر س  ،المانع ة والشرطط ة لا تطت رب أثرط الواقر 
ه لکنّر ،رف  شطط ة العط  ة تکفّ ففي المقام یکون حدیث الطف  ی . م بت
العقرد  الفارتري ومر  التنرزل والقرول  رأنّ  صرحّةثبرات لإ تکفّ غ ط م

همرا  مرا أنّ لکنّ  ،یان إلی تطت ب أثرط الواقر الحدیث والبطا ة الشطع ة یؤدّ 
د المخرالف دون المقلّر ان  المجتهد الشراّ  یختصّ  موهوعهما الشاّ  

طان فري الذي لا یمکن تصور الش  فري حقّره، فالحردیث والبطا رة یرؤثّ 
 ب الأثط الواقعي للمجتهد دون غ طه وهرو لر س م ر    ر  الأخرطس تطت

 .والنفوذ في حقّه وفي حبّ غ طه صحّةونکاحه المتطتب عل ه آثار ال
مضافاً إلی أنّ ق اس العقود والمعاملات  باب صرلاة الجماعرة ق راس 

لأنّ الش  في مانع ة شيء أو شطط ته في العبادة یعرود إلری  ؛م  الفارق
والأک ط الارتباط  ن ومقتضی الأص  اتتصحاب عردم  قّ  الأالش  في 

 تحقّربف  ،مانع ة المشکو  أو البطا ة منه فلا مان  من جطیان الأص  ف ها
ن اتتصحاب عدم اجطیللا مجال  ولکن الاقتداء، شطو  الإمامة ویصحّ 

لأنّه لا تطدیرد  ر ن  ؛في المعاملات المانع ة أو البطا ة من اشتطا  العط  ة
المعاملات( ویحتاج ف ها إلی حصول النق  والانتقال  والأک ط )في الأقّ  

  .ثبات هذه عن ططیب الأص  م بتإوالملک ة و
 صرحّةال فري الأص  في المعراملات عنرد الشرّ   أنّ  :و عبارة واهحة

 بف ،والفساد هو البالان
أ
 صول یعدّ ما أنّ جطیان حدیث الطف  وغ طه من الأ

  .العبادات بابفلا وجه لق اس المقام   ،م بتاً 
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هرذه  أنّه التزم و نی مرا أفراده علری القرول  حکومرة :شکال الأهّ  والإ
 
أ
ها قد حقّقنرا ولکنّ صول  النسبة إلی الأدلة الواقع ة من الشط  والجزء، الأ

 
أ
حاکمرة مرادام الجهر   صول أنّها حکومة ظاهطیة غ ط واقع ة فهريفي الأ

إلری  جتهرد فاترداً فلذل  یسرتح   انقرلاب مرا کران یعتبرطه الم ، اق اً 
  دا رطة المحکروم یوتّ  لأنّ  الحکومة الواقع ة ؛الصح ح، والفطق واهح

ولرد العرال  »أکطم العلماء ثّ  قرال:  :کما إذا قال ،ب کذل أو یض ّ  واقعاً 
وأمّرا الحکومرة الظاهطیرة کالأصر   .«النحروي لر س  عرال »أو « عال 

لاهارة لا تجع  ش ئاً في ا فإنّ قاعدة ،  دا طة الشط  واقعاً لا یوتّ  العملي
الواقع ة توی التطخ ص في البناء عل ها فري ظرطف الشر   قبال الاهارة

وم  ارتفاعه ارتف  الحک  ومجطد ذل  لا یقتضی عند کشرف الخرلاف 
فلا فطق   ن هذه  ،عن العم  الواحد لها زيالعم  الفاقد للاهارة یج نّ أ

 
أ
عن الواق  مرن القرول  ةصول و  ن الأمارات التي لسانها لسان الحکایالأ

ت کما حقّب في محلّه وقرد مرطّ   عدم الإجزاء إلّا  ناءً علی القول  السبب ة
 .إل ها آنفاً هذا الإشارة

  الإمرام لو تمسّر»إلی صلاة الجماعة ح ث قال:  طه  النسبة وفي تنظ
 فإنّره تصرح الصرلاة فري ، حدیث الطف  عند الش  في المانع ة الواقع ة

رفر   یتکفّر نّ الحردیث أوقد مطّ الآن  .کلام «ا تّ   ه من حبّ  ه وفيحقّ 
وأمّا  النسبة إلی غ طه کالمأموم فري المقرام  المانع ة في خصوص الشاّ  

  .هذا أوّلاً  ،الإمام فلا یف د ما جطی في حبّ 
في الأرکان وترارة فري الجرزء  وثان اً: إنّ الاختلاف تارة في القطا ة وتارة

لأنّ الإمرام  ؛وّل فإنّره لا یجروز للمرأموم الإقترداءأمّا فري الأ .غ ط الطکني
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تها وتقط عن المرأموم وإلّا القطا ة )م لًا( عن المأموم  شط  صحّ  تکفّ ی
 .لأنّها خاصّ  با ه لا تعاد؛ جطیان قاعدةلفلا ولا مجال 

فلا یجوز له  ،  الطکنوأمّا ال اني: کما إذا یطی المأموم فع  الإمام مخلّاً 
 .صلاة الإمام عند المأموم صحّةلعدم  ؛الا تمام  ه

صرلاة الإمرام  صرحّةل صرحّةفح نئرذٍ لا یبعرد القرول  الوأمّا ال الرث: 
 صرحّةمضافاً إلی أنّ حدیث )لا تعاد( محقّرب لل ، مقتضی حدیث الطف 

 .الواقعة لصلاة الإمام إذا کان الخل  في الأجزاء غ ط الطکن ة
قال: هرذا إذا کانرت  (&انيالتفص   ال الث )ما ذکطة المحقّب الإصفه

 
أ
الواقع ة والموهوعات الخارج ة علی مسل  حج رة  مورالملک ة من الأ

 ة الأمارة مرن  راب الأمارة من  اب الاطیق ة المحقة وعلی مسل  حجّ 
تبا ها أیضاً جعل ة، أوأمّا إذا کانت الملک ة من الاعتبارات ف .ة الموهوع

مصرحلة مقتضر ة لاعتبرار فط ما یکون ذات العقرد العط ري  مرا هرو ذا 
الملک ة من الشارع ور ما یکون العقد الفارتي ر لا  ما هو ر     ما هرو 

فمرا انتقر  إلری المعتقرد  العقرد  ،ة علی تبب ته شطعاً عقد قامت الحجّ 
ب ف تطتّر ،لاعتبرار إلّا نفسرهلالفارتي مل  شطعاً حق قة ح ث لا واقر  

بّ المعتقد وغ طه وإن کان حفي تهتبب ّ  تحقّبجم   آثار المل  عل ه  عد 
 .1 لا تبب ة للعقد الفارتي  الإهافة إلی غ ط المعتقد...

                                                 

 .721، ص1(: ج&کتاب المکاتب )للإصفهاني. حاش ة 1
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نّ إ :: إنّه فطق   ن الأحکام التکل ف ة والوهع ة قا لاً  &وحاص  ما أفاده
ط بر عث إلی ما أخ« ق العادلصدّ » :الأوامط الواردة في التکل ف ات کقوله

ب مصلحة یستکشف تطتّ عنه العادل و مقتضی ظهور الأمط في الوجوب 
 تکفّر خبار العرادل إلّا أنّ الردل   ذاتره غ رط مإثانویة عطه ة علی مورد 

 ات هرعلإجزاء هذه المصحلة ال انویة عن مصلحة الواق ،  خرلاف الو
ب الشرارع الأثرط تارة فتطتّ  بة علی العقد العط يفقد تکون المصلحة متطتّ 

علری کفایرة العقرد  برةوقرد تکرون المصرلحة متطتّ  علی تقدیط العط  رة،
ب عل ره عل ه، فرإذا قامرت المصرلحة وتطتّر ب آثار الملک ةالفارتي لتطتّ 

نّره أالجم   دون أحرد الارطف ن و الاعتبار فإنّ هذا الاعتبار ثا ت في حبّ 
الإجرزاء فري الوهرع ات  يقتضتأنّ القاعدة  :فالنت جة ،غ ط قا   للزوال
من الإیجاب العط ري  کّ  لوجود الموجب للاعتبار في  ؛دون التکل ف ات

   یشم   ،العقد  أحد الاطف ن صحّةوالقبول الفارتي وعدم اختصاص 
ولا یخفی ا تناء هرذه  .جتهاد أو التقل دمختلف ن في الا االاطف ن وإن کان

مرور علی فرطض الاعتبرارات الشرطع ة النظطیة اً ولر س ورا هرا واقر  إلّا أأ
ات تلر  الاعتبرارات یکرون لمفطوض عنده إنّ موهوعالاعتبار، وأیضاً ا

تربباً  فلهرذا یرتّ  للشرارع أن یجعر  العط  رة من قبر  الشرارع،مجعولة
ومن هنا لا یکرون فري هرذه المروارد  .خطیأأ  للملک ة تارة والفارت ة تارة

ل الموهوع لا محالة ولذا ) ناءً علری ل الطأي تبدّ     تبدّ  ،کشف خلاف
وجوب صلاة الجمعة وإن کران  التفطیب المذکور( إذا قامت الأمارة علی

 رة إلّا أنّره لا زاملالإللمصرلحة  دةالجمعة واجر یوجب أن یکون الصلاة
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 ،أن یکون المصلحة الموجودة ف ها  دلًا عن المصرلحة الواقع رة يضتیق
ف جرب  ،فإذا انکشف الخلاف یعل   قاء المصلحة الواقع ة علی حالهرا

حة لازمرة التحصر    اب المعاملات ل سرت مصرل تحص لها م  أنّ في
ول س وراء الاعتبار واق  حتی یلزم تحصر له  عرد  لأنّها اعتبارات محضة

 .الاعتبار مدار ي   عند تبدّل الطأي ینته ،کشف الخلاف
إنّ ما أفاده یتّ   ناءً علی السبب ة وقد حقّب عردم  :الإیطاد عل ه أوّلاً  ولکنّ 

  .تمام تها حتّی  ناءً علی المصلحة السلوک ة
مبحث الإجزاء( إنّره یقرول إنّ المستفاد من مجموع کلماته )في :ن اً وثا
 ،جم   الاطق والأمارات علی وجود الواقر ة المجعولة فيف الحجّ  توقّ 

وم  عدمه لا مجال للتنج ز ) ناءً علی القول  ق ام أدلّرة الاعتبرار  جعر  
لری زیة للواق ( کما لا مجال للإنشراء  رداعي الإیصرال إة والمنجّ الحجّ 

الواق  ) ناءً علی القول  أنّ الأدلّة من الشارع قامت عرن ططیرب الإنشراء 
ق العادل(  داعي الإیصال إلی الواق ( فبناءً علری مرا الترزم صدّ  :)کقوله

من أنّه لا جع  ولا تنج ز في الأمارات إلّا  عد وجود الواق  ک ف یعقر  
 ،کون لها واقر تلا  کون لها واق  وقدتالاعتبارات الشطع ة قد  القول:  أنّ 

 .وهذا لا یناتب مبناه من انتفاء الإنشاء إذا ل  یکن ورا ه الواق 
 ة في  اب الأمرارات هرو اعتبرار الاطیق رةفالحبّ  عد الالتزام  أنّ الأدلّ 

نّره فري الحکر  التکل فري أمردلول الأمرارة ولوالکاشف ة من دون دخر  
وعردمها(  لعط  رةوالوهعي، ففي مرورد الاخرتلاف )مر لًا فري اعتبرار ا

أن یعمر  کر  منهمرا  مقتضری الحجرة القا مرة عنرده  القاعدة يیقتض
 يإلّا أنّ ذل  یقتض ،ماً  الإیجاب والقبولنّ العقد وإن کان متقوّ أ : معنی
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لأنّره لا یمکرن  ؛والفساد(  حسب الحکر  الرواقعي صحّةال التلازم )في
برا  ، وأمّرا  النسربة انتقال المب   إلی المشتطي وعدم انتقال ال من إلی ال

فلا مان  من الالتزام  التفک    معنی جواز عمر   ،هطياإلی الحک  الظ
ففي المقام:  ،منهما )الموجب والقا  (  ما یقتض ه وظ فته الظاهطیة کّ  

العقد  الفارتي وکان المشتطي لمن  صحّةداً لمن یطی إذا کان البا   مقلّ 
لأنّه یطاه ملکاً لنفسه کمرا  ؛ منف في الیقول  البالان جاز للبا   التصطّ 

خطجه عن ملکره فري نظرطه، ولا ألا یجوز له التصطف في المب    عد أن 
لأنّه لا یطاه ملکاً لنفسه  ر  المب ر   ؛یجوز للمشتطي التصطف في المب  

نظرطه، ولا  رأس للعرلاج  التصرالح أو القرول   اق اً علی مل  البا   فري
المقبولرة ورفر  الخرلاف  حکر   اندراج المقام وجعله مرن صرغطیات 

زیرز    في الأحکام الظاهطیرة غ رط عفکالحاک ، هذا مضافاً إلی أنّ الت
کما أنّ الماء القل   ینفع  عند  عض ولا ینفع  عند  عرض آخرط، ومراء 

النجس عند قوم ولا ینفعر  عنرد آخرطین، والغسرالة  البئط ینفع   ملاقاة
فق ه آخط إلی غ ط ذلر  مرن  محکومة  النجاتة عند فق ه و الاهارة عند

 .الموارد التي وق  التفک   في الأحکام الظاهطیة


